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  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية
     والاجتماعية والثقافية

  الدورة الحادية والأربعون
   ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢١- ٣جنيف، 

  التقارير المقدمة من الدول الأطرافالنظر في 
   من العهد١٧ و١٦بموجب المادتين 

  كينيا
  الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي لكينيا بشأن تنفيذ العهد          - ١
، المعقودة ٣٦ و٣٥ و٣٤في جلساتها ) E/C.12/KEN/1( الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدولي

 ١٩، المعقودة في    ٥١، واعتمدت في جلستها     )E/C.12/2008/SR.34-36 (٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧ و ٦في  
  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني

   مقدمة- ألف 

ترحب اللجنة بتقديم كينيا لتقريرها الأولي، على الرغم من التأخر في تقديمه، كما ترحب بالفرصة الـتي        - ٢
وترحب اللجنة أيضاً بردود الدولة الطرف المكتوبة على قائمة         . أتاحها ذلك لإجراء حوار بنَّاء مع الدولة الطرف       

على الأسئلة الشفوية التي طرحتـها       فد الدولة الطرف  المسائل التي وضعتها اللجنة، وكذلك بالردود التي قدمها و        
  .اللجنة، وهي ردود اتسمت عموماً بالصراحة والتفصيل

وتأسف اللجنة لأن التقرير لا يتضمن بيانات إحصائية مفصَّلة كان من شأنها، لو توفرت، أن تمكِّن اللجنة   - ٣
  .من إجراء تقييم أفضل لتنفيذ العهد في الدولة الطرف
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  لجوانب الإيجابية ا- باء 

 عملاً بمبادئ باريس المتعلقة     ٢٠٠٢ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان في عام             - ٤
 كـانون   ٢٠  المـؤرخ  ٤٨/١٣قرار الجمعيـة العامـة      (بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان        

  ).، المرفق١٩٩٣ديسمبر /الأول

 التقدير أن الدولة الطرف قد اعتمدت تشريعاً للقضاء على التمييز ضـد المحـرومين               وتلاحظ اللجنة مع    - ٥
الذي يحظر التمييز ضـد اللاجـئين وملتمـسي       ) ٢٠٠٦(والمهمشين من أفراد ومجموعات، مثل قانون اللاجئين        

شـخاص  الوطني للنهوض بالأ   الذي أنشأ الصندوق  ) ٢٠٠٣(اللجوء، والقانون المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة       
  .ذوي الإعاقة

وترحب اللجنة بالتشريع الذي اعتمدته الدولة الطرف مؤخراً بهدف تعزيز معايير العمل وحرية نقابات                - ٦
  :العمال، وبصفة خاصة

الذي يُعزز شروط وظروف العمل الدنيا، ويحظر العمل الجبري وعمل          ) ٢٠٠٧(قانون العمالة     )أ(  
   يوماً وإجازة أمومة مدتها ثلاثة أشهر؛٢١وينص على إجازة سنوية مدتها  والتمييز الجنسيين، شالأطفال، والتحر

الذي ينشئ ويعزز مؤسسات إدارة وتنظيم علاقات العمـل،         ) ٢٠٠٧(قانون مؤسسات العمل      )ب(  
  مثل مجلس ومحكمة العمل الوطنيين؛

نقابـات  الذي ينص على حرية تكوين الجمعيات، والاعتراف ب       ) ٢٠٠٧(قانون علاقات العمل      )ج(  
  العمال، والاتفاقات الجماعية، وحل المنازعات؛

الذي يوسِّع نطاق التأمين ليشمل جميع فئات العمال ) ٢٠٠٧(قانون استحقاقات إصابات العمل   )د(  
ويكفل التعويض الكافي في حالة إصابات العمل والإصابة بأمراض تتعلق بالعمل، بغض النظر عن الملاءة الماليـة                 

  لصاحب العمل؛

الذي يحظر تشغيل الأطفال في أماكن العمـل الـتي          ) ٢٠٠٧(قانون الصحة والسلامة المهنيتين       )ه(  
  .تتعرض فيها صحتهم للخطر ويشجع أصحاب المشاريع على وضع أهداف للسلامة يمكن تحقيقها في مشاريعهم

لإلزامي المجـاني في    وتلاحظ اللجنـة مع التقديـر أن الدولة الطرف قد أخذت بنظام التعليم الابتدائي ا              - ٧
  .٢٠٠٨ والتعليم الثانوي المجاني في عام ٢٠٠٣عام 

   العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد- جيم 

  . تلاحظ اللجنة عدم وجود أية عوامل أو صعوبات هامة تحول دون التنفيذ الفعال للعهد في الدولة الطرف  - ٨
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  يات دواعي القلق الأساسية والاقتراحات والتوص–دال 

تلاحظ اللجنة بقلق أن الحقوق المشمولة بالعهد لم تُدمج في القانون المحلي ولذلك فإنها لا تطبّق مباشرة في   - ٩
  .محاكم الدولة الطرف

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُدرج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دستورها الجديد، 
  .مباشرة في المحاكمانطباقها  القانون المحلي وضمان العهد فيالمشمولة بقوق الحبغية دمج 

التي تنتهجها الدولـة الطـرف إزاء       " عدم المسامحة مطلقاً  "وتأسف اللجنة لأنه، على الرغم من سياسة          - ١٠
تؤثر تأثيراً سلبياً على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ممارسات الفساد والمحسوبية، لا تزال هذه الممارسات 

  .سوى القليل من الملاحقات القضائية المتعلقة بالفسادفي الدولة الطرف يجر الثقافية ولأنه لم و

الفساد ومراجعة سياستها المتعلقة    جرائم  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لمحاكمة مرتكبي          
 الشرطة وغيرهم من    كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتدريب أفراد      . جرائم الفساد الأحكام في   بإصدار  

المكلفين بإنفاذ القوانين ووكلاء النيابة والقضاة بشأن التطبيق الدقيق لقوانين مكافحة الفساد، وتنظـيم              
  .لتوعية، وضمان شفافية سلوك السلطات العامة، في إطار القانون والممارسةلحملات 

حالياً التفاوض بشأنه   يجري  قتصادية الذي   الشراكة الا ما يمكن أن يترتب على اتفاق       يساور اللجنة قلق إزاء     و  - ١١
مع الاتحاد الأوروبي، واتفاق الاستثمار في إطار السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا وكذلك الاتفاقـات الثنائيـة                 

على مصادر رزق صـغار     التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، ولا سيما        من آثار سلبية على     للتجارة والاستثمار،   
الصناعات الكينيـة   استخدام العمال في    على  الألبان، و منتجات  الذين يعتمدون على الذرة والقمح والأرز و      المزارعين  

  )١المادة، الفقرة  (.حقوق العمال والحق في الغذاءعلى  والطباعة، و،والمنسوجات، والورقلتجهيز الأغذية، 

أن يترتب على أية التزامات حتمل ما يُتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لتقييم      
بموجب اتفاق الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، واتفاق الاستثمار في إطار السوق المشتركة             

حالياً التفاوض بشأنهما، وكذلك بموجب الاتفاقات الثنائية يجري لشرق وجنوب أفريقيا، وهما اتفاقان 
وأن للكينـيين،   لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية     على ا من آثار سلبية    للتجارة والاستثمار،   

  .تكفل ألا يؤثر ذلك بصورة سليبة على الحقوق المنصوص عليها في العهد

يساور اللجنة قلق لأن أوجه التباين في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلـك                و  - ١٢
ت إلى حدوث توترات فيما بين المجموعات الإثنية وأعمال عنـف تلـت             التباين في الوصول إلى الأراضي، قد أد      

 قلق لأن مـرتكبي      اللجنة كما يساور . ٢٠٠٨ شخص في أوائل عام      ١ ٥٠٠عن  قُتل فيها ما لا يقل      الانتخابات  
  )٢، الفقرة ٢المادة . (أفعال العنف هذه لم يُقدموا، حتى الآن إلى القضاء

الج أوجه التباين في التمتع بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة          توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تع     
يؤثر بصفة خاصة على الفقراء في المناطق       التباين في الوصول إلى الأراضي، مما       والثقافية، بما في ذلك     

اعتمـاد   لأقليات والسكان الأصليين في المناطق الريفية، وذلك بوسائل منها مـثلاً          االحضرية وعلى   
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 وإنشاء مفتشيات لرصد الحالات التي يتم فيـه توزيـع   المتعلقة بالأراضي،الوطنية مشروع السياسة  
الأراضي بشكل يقوم على التمييز، وتنفيذ توصيات لجنة إندونجو للتحقيق في توزيع الأراضي العامة              

تُعـنى بأعمـال    كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ محكمة         . نظاميةغير  /بصورة غير قانونية  
إنـشاء  إلى العدالة، وكذلك    عمال  عد الانتخابات من أجل تقديم مرتكبي هذه الأ        التي وقعت ب   العنف
الأوسع نطاقاً، ولكي تعزز الحوار     المظالم التاريخية   الحقيقة والعدالة والمصالحة لكي تتناول      لمعرفة  لجنة  

  .وتشجع على المصالحة الشاملة فيما بين مختلف المجموعات الإثنية

الواقع من سوق العمل في     بحكم الأمر   للجنة قلق إزاء التقارير التي تفيد بأن اللاجئين يُستبعدون          يساور ا و  - ١٣
كما يساور . لأجور في القطاع غير النظاميالحد الإدنى لنهم يتلقون في أحيان كثيرة أجوراً دون أالقطاع النظامي و

في أماكن معزولة وفي تقع نوات من مغادرة مخيمات يُمنعون لسكثيراً ما اللجنة قلق لأن اللاجئين وملتمسي اللجوء 
يـدفعها  العامة هي أعلى من تلك الـتي  في المستشفيات التي تفرض عليهم   مناطق شبه قاحلة ولأن رسوم العلاج       

  )٢، الفقرة ٢المادة . (مواطنو الدولة الطرف

 قانون اللاجـئين    توصي اللجنة الدولة الطرف بإصدار تصاريح عمل لجميع اللاجئين، عملاً بأحكام          
. واستغلال اللاجئين في القطاع غير النظامي      وبرصد الممارسات غير العادلة في مجال العمل      ) ٢٠٠٦(

يُقال إنهـا تقتـضي أن يعـيش        كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتساهل في تطبيق سياستها التي           
 المستـشفيات بـنفس     لفترات مطولة من الزمن، وأن توفر خدمات العلاج في        اللاجئون في مخيمات    

  .لرسوم التي يدفعها مواطنوهاا

الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق قضايا من الدستور تستثني ) ٤(٨٢تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة و  - ١٤
بعض القبائل، من حظر التمييز المنصوص عليه       لمنطبق على   عند الوفاة، وكذلك القانون العرفي ا     أيلولة الممتلكات   و

  )٣المادة . (في هذه المجالات من القانونيؤدي عموماً إلى التمييز ضد المرأة تور، مما في الدس

 من الدستور وضمان أن يكفل الدستور الجديـد       ) ٤(٨٢اللجنة الدولة الطرف بإلغاء المادة      توصي  
 كما توصي اللجنـة   . حقوقاً متساوية للمرأة فيما يتعلق بالملكية الزوجية أثناء الزواج وعند فسخه          

مشاريع تميز ضد المرأة واعتماد     زيادة التوعية بضرورة إلغاء القوانين والأعراف التي        الدولة الطرف ب  
  .قوانين الزواج والملكية الزوجية والمساواة بين الجنسين والعمل الإيجابي

 العليـا وفي    تمثيل المرأة في البرلمان وفي المناصب الحكومية      تدني مستوى   يساور اللجنة قلق إزاء استمرار      و  - ١٥
  )٣المادة . (لمحكمة العليااكمة الاستئناف أو مناصب قضاة مح

ل المرأة في البرلمان وفي     يتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير إيجابية ترمي إلى رفع مستوى تمث           
  .القضائي، وفي والوظائف العليا في الخدمة المدنيةلجهاز ا

 مليون عامل، على الرغم من      ١,٨ين في القطاع النظامي لا يتجاوز       يساور اللجنة قلق لأن عدد العامل     و  - ١٦
قلق اللجنة  كما يساور   . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤في الفترة بين عامي     في الدولة الطرف     مليون وظيفة جديدة     ٢,٤إيجاد  
 مليون عامل في الاقتصاد غير النظامي غير مشمولين على النحو الكـافي بأنظمـة العمـل والـضمان                 ٦,٤لأن  
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عي، بما في ذلك حقوق التقاعد وحماية الأمومة، ولأن العديد من الأشخاص في الدولة الطرف لا يزالون                 الاجتما
  )٦المادة . ( والمشردين داخلياً،لاجئينلوالأشخاص ذوي الإعاقة، واالنساء، عاطلين عن العمل، ولا سيما 

، ة والمناطق الحضرية المحرومةتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها، ولا سيما في المناطق الريفي
تدابير تتعلق بالهياكل اتخاذ التدريب المهني وتوفير رفع مستويات العمالة بوسائل منها مثلاً ) أ(من أجل 

 من خلال تحسين ظروف عملـهم       النظامي أوضاع العاملين في القطاع غير       تسوية )ب(الأساسية؛ و 
 ـ  ) ج(ي؛ و في نظم الضمان الاجتماع   إدخالهم  بصورة تدريجية و    لاتخاذ تدابير خاصة لزيادة فرص العم

لمشردين داخلياً وغيرهم مـن المجموعـات المحرومـة         اوالأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين و    للنساء  
مفتشو العمل كأداة مستقلة وفعالة لمكافحة انتهاكات حقوق العمل      عمل  ضمان أن ي  ) د(والمهمشة؛ و 
  .النظاميفي القطاع غير الة  والعمالبطالةصد وضع نظام لجمع البيانات لر) ه(الأساسية؛ و

من قانون العمل وقانون الـصحة والـسلامة         مناطق تجهيز الصادرات  استثناء  يساور اللجنة قلق إزاء     و  - ١٧
وعلـى   مثل انخفاض مستوى المرتبات، والعمل لساعات طويلة للغاية      ،المهنيتين، مما أدى إلى تردي ظروف العمل      

التحرش الجنسي، وانتهاكات   ، وعدم توفير التدريب وفرص للترقية، والعقود غير الأكيدة، و         نحو لا يمكن التنبؤ به    
الجماعية، وكذلك ممارسة بعض المدراء الأجانب للتمييـز        الحق في الانتساب لنقابات العمال والحق في المفاوضة         

  )٧المادة . (العنصري ضد العمال الكينيين

استثناء إلغاء تجهيز الصادرات، والخاص بمناطق   وافز   الح  نظام توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع     
ن ا، بما في ذلك قانون العمل، وقانون الصحة والسلامة المهنيتة العمل الكينياتهذه المناطق من تشريع

 أكبر عدد مفتشي العمل     إلى حد لأجور، وأن تطبق بدقة معايير العمل وأن تزيد         لوأنظمة الحد الأدنى    
لتحرش وأن تكفل حرية النقابات العمالية وأن تكافح ا       رص تدريب العمال وترقيتهم،     زيد من ف  وأن ت 

  .التمييز العنصري في مناطق تجهيز الصادراتالجنسي و

لا يكفي لتوفير مستوى معيشي مناسب ور المحدد بموجب القانون يساور اللجنة قلق لأن الحد الأدنى للأجو  - ١٨
سيما  المهارات، ولالق لأن النساء تعمل عادةً في وظائف متدنية الأجور أو  اللجنة قكما يساور. للعمال وأسرهم

  )٧المادة . (في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة

 يـوفر لـضمان أن    وتعديله سنوياً وإنفاذه    ر  ولأجلتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة الحد الأدنى        
كما .  من العهد  ٧من المادة   ‘ ٢‘)أ(أحكام الفقرة   ولأسرهم، عملاً ب  للعمال  مستوى معيشي مناسب    

ولا سيما في   لنساء،  تدابير محددة الهدف لضمان أن تتمكن ا      بأن تعتمد   توصي اللجنة الدولة الطرف     
ل إلى سوق العمل االمناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة، من الوصول على قدم المساواة مع الرج    

  .دأ الأجر المستاوي عن العمل ذي القيمة المتساوية، وأن تطبق عملياً مبالنظامي

إلغاء تسجيلها لأسباب   يساور اللجنة قلق إزاء حالات التأخير المبلغ عنها في تسجيل نقابات العمال، و            و  - ١٩
تدخل موظفي سجل نقابات العمال ووزارة العمل في إدارة وتشغيل نقابات العمـال، والقيـود               غامضة، وإزاء   
  )٨المادة . (ة على الحق في الإضراب، ولا سيما في مناطق تجهيز الصادراتالمفرطة المفروض
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توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حرية تشكيل نقابات العمال والانضمام إليهـا،               
على ومنع التدخل في إدارة وتشغيل نقابات العمال، وإزالة القيود المفرطة المفروضة في القانون والممارسة               

الأهمية التي توليها الدولة    اللجنة  وإذ تلاحظ   .  بما في ذلك في مناطق تجهيز الصادرات       ،الحق في الإضراب  
توصي الدولة الطرف بالنظر في التصديق علـى        فإنها  الطرف لمبادئ العملية الثلاثية والحوار الاجتماعي،       

  .ة وحق التنظيمبشأن الحرية النقابي) ١٩٤٨(٨٧اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

تكـاليف  عن  تلاحظ اللجنة بقلق أن الصندوق الوطني لتأمين المستشفيات الذي يعوض المشتركين فيه             و  - ٢٠
 من العاملين في القطاع غير النظـامي وأن         ضئيلةالمستشفيات باستثناء التكاليف الطبية، لا يغطي إلا نسبة مئوية          

 الذي يسعى إلى الأخذ بنظام التـأمين الـصحي          ٢٠٠٤ام  مشروع قانون الضمان الصحي الاجتماعي الوطني لع      
  )٩المادة . (الإلزامي لجميع المواطنين، لم يحصل على موافقة رئيس الجمهورية

تأمين المستـشفيات   لصندوق الوطني   التوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسع بصورة تدريجية نطاق          
 الطبية، ويغطي جميع العاملين، بمن التكاليف، ولا سيما ياتليشمل التعويض عن جميع تكاليف المستشف

ن والخدمة المترلية والعامل   لان من حين إلى آخر وعم     ون في القطاع غير النظامي والعامل     وفيهم العامل 
وكخطـوة أولى، توصـي   . العاطلين عن العملفضلاً عن ن لحسابهم الخاص، وولبعض الوقت والعامل 

ة جزاءات تفرض على الأشخاص الذين لا يستطيعون دفـع          أيإلغاء  اللجنة الدولة الطرف بالنظر في      
كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية للأخذ بنظـام           . اشتراكاتهم في الوقت المحدد   

لعاطلين عن العمل والأطفال وكبـار الـسن        يشمل ا للجميع، بما   والشامل  للتأمين الصحي الإلزامي    
  .المجموعات المهمشة والمحرومةفراد والأوالأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من 

تلاحظ اللجنة بقلق أن العديد من أنظمة التقاعد هي أنظمة ممولة تمويلاً ناقصاً وأن الصندوق الـوطني                 و  - ٢١
قائم على الاشتراكات أنشئ لدفع استحقاقات التقاعد       ملزم  للضمان الاجتماعي، وهو صندوق ضمان اجتماعي       

  )٩المادة . (لا تقوم على الاشتراكات من أية نظم للمساعدة الاجتماعية، لا يتضهمللعاملين بعد تقاعد

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن السلامة المالية لنظم التقاعد القائمة وأن توسع نطاق الـصندوق                
الوطني للضمان الاجتماعي ليشمل أهم فروع الضمان الاجتماعي، وكذلك نظم المساعدة الاجتماعية التي 

وم على الاشتراكات لصالح لأشخاص الذين لا يتمكنون من دفع الاشتراكات في صندوق التقاعـد               لا تق 
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقيـة           . وغيره من نظم الضمان الاجتماعي    

  .بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي) ١٩٥٢(١٠٢منظمة العمل الدولية رقم 

 اللجنة بقلق حالات العنف المترلي في الدولة الطرف، وانخفاض عدد الشكاوى المقدمة من جانب تلاحظو  - ٢٢
م أعمال جرِّ، وعدم وجود أحكام في القانون الجنائي تُالزوجيضحايا العنف المترلي، بما في ذلك ضحايا الاغتصاب 

فيمـا  عدد الحالات المبلغ عنها     ، كما تلاحظ عدم وجود بيانات إحصائية بشأن         على وجه التحديد  العنف هذه   
" تطهـير "و" إرث الزوجـة  "إزاء الممارسات العرفية الضارة مثل      أيضاً  ويساور اللجنة قلق    . بالعنف المترلي يتعلق  

  )١٠المادة . (أقارب الزوج المتوفىالذكور من الأرامل على أيدي 
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) حماية الأسـرة  (ف المترلي   تصدر مشروع القانون المتعلق بالعن    ) أ(توصي اللجنة الدولة الطرف بأن      
، بما في ذلك الاغتـصاب      على وجه التحديد   م العنف المترلي  وغيره من التشريعات التي تجرّ    ) ٢٠٠٠(

" تطهير"بها الأذى، بما في ذلك طقوس لحق والممارسات العرفية التي تحط من كرامة المرأة وتُالزوجي، 
الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة على تطبيق اد أفردريب قوم بت ت) ب(؛  الإجبارية" وراثتهن"الأرامل و 

في  نصوص عليهـا  تخفف حدة العقوبات الم   ) ج(مثل هذه الأحكام من القانون الجنائي تطبيقاً دقيقاً؛         
 واستبعاد تطبيقها في    ،المتعلقة بتقديم ادعاءات كاذبة    )٢٠٠٦( من قانون الجرائم الجنسية      ٣٨المادة  
بث ت) د(؛ أصحاب الشكاوىستند فيها الإفراج بالضرورة إلى عدم صحة ادعاءات      يلا  التي  الات  الح

 بشأن الطبيعة الجنائية للعنـف      ات المحلية،  ولا سيما على مستوى المجتمع     ،الوعي في صفوف الجمهور   
 عن عدد وطبيعةدَّثة في تقريرها الدوري الثاني بيانات مح تقدم) ه(المترلي والممارسات العرفية الضارة؛ 

  .العقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الأفعالوالمبلغ عنها، والإدانات  لعنف المترلي والجنسياحالات 

 مستمرة في الدولة الطرف، ولا سيما في لإناثتلاحظ اللجنة بقلق أن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية لو  - ٢٣
  )١٠المادة . (رة إلا عندما يتعلق ذلك بالأطفالالمناطق الريفية مثل المقاطعة الشمالية الشرقية، وأنها غير محظو

للإنـاث  م جميع ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية       توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع يجرّ      
؛ وتدريب الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة على تطبيق القوانين التي تحظر تشويه الأعـضاء              اتالبالغ

التي تتحـول   طقوس  لبديلة ل ممارسة طقوس   ؛ ومواصلة التشجيع على     ، تطبيقاً دقيقاً  للإناثالتناسلية  
 الوالدين، ولا سيما الأمهات، والأطفال وقـادة المجتمعـات      قيف الطفلة إلى امرأة بالغة؛ وتث     بموجبها

؛ ومكافحة المعتقدات التقليديـة     للإناثتشويه الأعضاء التناسلية    لممارسة  المحلية بشأن الآثار الضارة     
  .للإناث من أجل زيادة حظوظ الفتيات في الزواجائدة تشويه الأعضاء التناسلية فب المتعلقة

من النـساء   بيانات إحصائية عن عدد الأشخاص المبلغ عنهم، ولا سيما          توفر  تلاحظ اللجنة بقلق عدم     و  - ٢٤
 ـ    إليها   الدولة الطرف و   من، الذين تم الاتجار بهم      والأطفال سي والعمـل   وداخل أراضيها لأغراض الاستغلال الجن

م الاتجار بالأشخاص لأغراض الاسـتغلال      جرّالقسري، كما تلاحظ اللجنة التقارير التي تفيد بأن الأحكام التي تُ          
الجنسي والاتجار بالأطفال لا تنفذ إلا في حالات نادرة، وأن الأحكام المفروضة على الأشخاص الذين يقومـون                 

  )١٠المادة . (صارمةغير كثيراً ما تكون بالاتجار، في حال تنفيذها، 

تقوم بتدريب ) ب(؛ )٢٠٠٧( مشروع قانون مكافحة الاتجار  صدرت) أ(توصي اللجنة الدولة الطرف بأن      
الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة والعاملين الصحيين والاجتماعيين، على تطبيق أحكام قانون الجرائم           أفراد  

م الاتجـار بالأشـخاص     جـرّ الذي يُ ) ٢٠٠١(تطبيقاً صارماً وكذلك قانون الأطفال      ) ٢٠٠٦(الجنسية  
لأحكام في جـرائم    تراجع سياستها المتعلقة بإصدار ا    ) ج(لأغراض الاستغلال الجنسي والاتجار بالأطفال؛      

عن عدد وطبيعة حـالات الاتجـار       بيانات محدّثة   تقدم في تقريرها الدوري الثاني      ) د(؛  الاتجار بالأشخاص 
  . الذين يقومون بالاتجارصالأشخا ءات المفروضة علىلمبلغ عنها، وعن الجزااوالإدانات 
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لا تزال تشعر   فإنها  التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مكافحة عمل الأطفال،          وبينما تلاحظ اللجنة      - ٢٥
قلـق إزاء  اللجنة كما يساور . بقلق لاستمرار الارتفاع الكبير في عدد الأطفال المنخرطين في سوق عمل الأطفال      

  )١٠المادة . (جبرون على ممارسة البغاءد الأطفال الذين يُارتفاع عد

 ان يحظر نذيلتعزيز تنفيذ قانون الطفل وقانون الجرائم الجنسية ال       ) أ(تحث اللجنة الدولة الطرف على      
الشرطة لأفراد بوسائل منها مثلاً التدريب الإلزامي وذلك عمل الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال 

الصحيين والاجتماعيين، وزيادة فعالية عمليات تفتـيش       وظفين  القضاة والمعلمين والم  ووكلاء النيابة و  
دمات الاجتماعية، وكذلك فرض عقوبـات أشـد علـى          المداهمات التي تقوم بها دوائر الخ     العمل و 

اعتماد مشروع السياسة الوطنية بشأن     ) ب(عمل الأطفال غير المشروع؛     غلون  الأشخاص الذين يست  
لأطفال ووالـديهم بـشأن     لتوعية ا تنظيم حملات   ) ج( وتنفيذها بفعالية؛    ٢٠٠٢عام  عمل الأطفال ل  

تقديم المساعدة للأطفال المنخرطين في سوق عمـل        ) د(احتياجات سبل المعيشة، بما في ذلك التعليم؛        
بجمع البيانات بشأن حجم ظاهرة عمل الأطفال، بما في         نهجية  القيام بصورة م  ) ه(الأطفال وأسرهم؛   

  .لعمل الأطفال، وبغاء الأطفال، في الدولة الطرفالخفية لأشكال ذلك ا

متلازمة نقص المناعـة    /ةيساور اللجنة قلق لأن الأطفال واليتامى المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشري          و  - ٢٦
ارس ء الأطفال ورصد التحاقهم بالمـد هؤلارعاية مهام المكتسب لا يتلقون الدعم الكافي من الدولة الطرف ولأن  

تسند في أحيان كثيرة إلى أسرهم الموسعة وإلى المنظمات المجتمعية والمنظمات التي تقوم على المعتقد، دون دعـم                  
  )١٠المادة . (وإشراف كافيين من الدولة الطرف

الأطفال المنتظم بالمدارس من قبل    لتحاق  لاجهودها لرصد ا  ضاعف  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت     
تأثرة بفيروس نقص المناعـة  المسر الأ أو أطفال   الإيدز/ةبفيروس نقص المناعة البشري   واليتامى المصابين   

الـدعم  تلقـيّهم   رس وضمان   امن جانب المسؤولين في المد    ضدهم  الإيدز، ومكافحة التمييز    /ةالبشري
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء الأولوية لإيداع        . المادي والنفسي المستمر من أجل تعليمهم     

يتامى في بيوت الحضانة أو غيرها من وسائل الرعاية البديلة غير المؤسسية وتقديم الدعم المالي للأسر ال
رعايـة الأطفـال    التي تتـولى    القائمة على المعتقد    المنظمات  الموسعة، وكذلك للمنظمات المجتمعية و    

  . الإيدز/ةواليتامى المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشري

 أي بأقل من    ،فقر مدقع حالة   بقلق أن أكثر من نصف سكان الدولة الطرف يعيشون في            تلاحظ اللجنة و  - ٢٧
حـضرية محرومـة،    مناطق  دولار أمريكي واحد في اليوم، ولا سيما الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ريفية و             

سر المتأثرة بفيروس   والأالنساء والأطفال والأسر المعيشية التي تعيلها نساء،        ، و ضٍاوالأشخاص الذين لا يملكون أر    
  )١١المادة . (لمشردين داخلياًاالإيدز، والأشخاص ذوي الإعاقة، و/ةنقص المناعة البشري

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص أموال كافية للتنفيذ الفعال للخطة الوطنية لاستئصال شأفة             
سـتراتيجية المـذكورتين   تُدمج بالكامل في الخطة والا   الحد من الفقر، وضمان أن       استراتيجيةالفقر و 

احتياجات الأشخاص أن تُراعى فيهما على وجه التحديد  و،لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةا
النساء ، وضٍاالذين يعيشون في مناطق ريفية ومناطق حضرية محرومة، والأشخاص الذين لا يملكون أر
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الإيدز، والأشخاص  /ةس نقص المناعة البشري   والأسر المتأثرة بفيرو  والأطفال والأسر التي تعيلها نساء،      
وفي هـذا   . ذوي الإعاقة، واللاجئين، والمشردين داخلياً وغيرهم من المجموعات المحرومة والمهمـشة          

الفقر والعهـد الـدولي     "الدولة الطرف إلى البيان الذي أدلت به اللجنة بشأن          تحيل اللجنة   الصدد،  
  ).E/CN.12/2001/10" (لثقافيةالخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وا

التغذية الحاد في المقاطعة الشمالية الشرقية وسوء       معدلات الإصابة بسوء    يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع      و  - ٢٨
  )١١المادة . (التغذية المزمن في جميع مقاطعات الدولة الطرف، ولا سيما سوء التغذية الذي يؤثر على الأطفال

تدير بفعالة البرامج والصناديق ذات الصلة، مثل استراتيجية بقـاء   بأن  توصي اللجنة الدولة الطرف     
ية، لكـي تـضمن     فالطفل ونمائه وصندوق النهوض بالدوائر الانتخابية وأن تخصص لها الموارد الكا          

للجميع، بمن فيهم الأطفال في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة، إمكانية الحـصول ماديـاً               
دنى من الغذاء الأساسي الكافي والآمن من الناحية التغذوية، لضمان التحرر           لأعلى الحد ا  واقتصادياً،  

بشأن الحق في غذاء كافٍ، وكذلك بيانهـا        ) ١٩٩٩(١٢من الجوع، عملاً بالتعليق العام للجنة رقم        
  ).E/CN.12/2008/1 (الغذاء العالميةبشأن أزمة 

داخلياً بـسبب أعمـال     لاف الأشخاص الذين أصبحوا مشردين       العديد من مئات آ    بينما تلاحظ اللجنة أن   و  - ٢٩
قد أُعيد توطينهم أو أُعيدوا إلى ديارهم، فإنها تشعر بالقلق لأن            ٢٠٠٨العنف التي تلت العملية الانتخابية في أوائل عام         

  )١١المادة . (يةغير كافلتوطين الصندوق الوطني لإعادة افي إطار المساعدة المالية المقدمة إلى المشردين داخلياً 

المشردين داخلياً ولإعادة توطين توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم المساعدة المالية الكافية لإعادة 
تجر إعادة توطينـهم أو  ن داخلياً الذين لم  وإدماجهم في المجتمع، وضمان أن يتمكن الأشخاص المشرد       

على صول   من الح  ٢٠٠٨لانتخابية في عام    بعد أعمال العنف التي تلت العملية ا      ديارهم  عادتهم إلى   إ
  .سكن وعمل مناسبين

تلاحظ اللجنة بقلق أن الأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات غير نظامية، وكذلك الأشخاص الذين              و  - ٣٠
يعانون من الحرمان من الوصول إلى الماء الصالح للشرب كثيراً ما القاحلة وشبه القاحلة، الريفية يعيشون في المناطق 

دها في إطار مشاريع    يرافق الإصحاح التي يستطيعون تحمل نفقاتها، ولأن وحدات الإسكان الجديدة التي تم تشي            وم
  نيروبي هي وحـدات سـكنية      /بالأحياء الفقيرة في كيبيرا   الكيني للارتقاء   برنامج  الالارتقاء بالأحياء الفقيرة مثل     

  )١١المادة . (كاليفهاتحمل تمن  لا يمكن للأسر والأفراد المحرومين والمهمشين

فورية لضمان إمكانية الحصول بكلفة ميسورة على ما        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير        
القاحلة وشبه الريفية ومرافق الإصحاح في المستوطنات غير النظامية والمناطق  من إمدادات المياه ييكف

الحد من بوسائل منها  الحق في الماء، وذلك بشأن) ٢٠٠٢(١٥تعليق اللجنة العام رقم ، وفقاً لالقاحلة
بالأسعار التي تفرضها الخدمات الخاصـة      بقدر كاف   الماء، والتحكم   للحصول على   فترات الانتظار   

نة يمدبشبكة مجاري الصرف الصحي في الماء، وربط منطقة كيبيرا بيع وحوانيت إمدادات المياه لتوفير 
بضمان أن تمنح مشاريع الارتقاء بالأحياء الفقيرة الأولوية        كما توصي اللجنة الدولة الطرف      . نيروبي
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لبناء مساكن اجتماعية يمكن للأفراد والأسر المحرومين والمهمشين تحمل تكاليفها وبأن يتم على نحـو               
  .وإشراك المجتمعات المتأثرة في التخطيط لهذه المشاريع وتنفيذهافعال مشاورة 

الإخلاء القسري للمجتمعات الرعوية في الأخدود دم المساكن وعمليات ممارسة هيساور اللجنة قلق إزاء و  - ٣١
الأفريقي، وسكان الغابات مثل الأوجيك في غابات ماو، والأشخاص الذين يعيشون في المستوطنات غير النظامية               

فير إخطار مسبق ودون تو  المساحات المخصصة للطرق، حيث تفيد التقارير أن عمليات الهدم تتم دون توجيه             وفي  
  )١١المادة . (سكن بديل مناسب أو تقديم تعويض

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إدراج حكم في مشروع دستورها الجديد لضمان أن لا يـتم                 
 أو مبادئ توجيهية تحـدد بدقـة     تاللجوء إلى عمليات الإخلاء إلا كملاذ أخير، وأن تعتمد تشريعا         

اللجنة العـام رقـم     وفقاً لتعليق   لقيام بعمليات الإخلاء،    الظروف والضمانات التي يجب في إطارها ا      
د كل ضحية من ضحايا الإخلاء القسري       يزوت القسري، وضمان    لاءخلإبشأن حالات ا  ) ١٩٩٧(٧

  .حصوله على تعويض وتمكينه من الاستفادة من سبيل انتصاف فعّالبمسكن بديل مناسب أو 

ت الأمهات والرضع والأطفال دون سن الخامـسة، وإزاء         يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع معدلات وفيا      و  - ٣٢
المـاهرات، ولا سـيما في      عدم توفر مرافق لرعاية صحة الأم مجهزة تجهيزاً كافياً فضلاً عن خدمات القـابلات               

النساء الواقع ضد النساء الفقيرات، والذي يمارس بحكم الأمر التمييز وإزاء المقاطعات الشمالية الشرقية والساحلية، 
رعاية الصحة  خدمات  الإيدز في الوصول إلى     /لكبيرات في السن والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية        ا

  )١٢المادة . (النفاسية

ميع النساء الحوامل، بمن    تتاح لج ) أ(توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فورية لضمان أن           
سن والنساء المـصابات بفـيروس نقـص المناعـة          الكبيرات في ال  النساء  فيهن النساء الفقيرات، و   

على خدمات الرعاية الماهرة الخالية مـن       صول بأسعار يمكن لهن تحملها      الإيدز، إمكانية الح  /البشرية
ليد، بما في ذلك في     اوأثناء الحمل والولادة، وفترات ما بعد الولادة، ومن أجل رعاية الم          إساءة المعاملة   

الأمومة في المستشفيات ومرافق الصحة العامة،      تُلغى فعلياً رسوم رعاية      )ب(المناطق الريفية النائية؛    
في جميـع   ظيم حملات للتحـصين للأطفـال       تن) ج(دون أن يؤثر ذلك على نوعية الخدمات المقدمة؛         

الإيـدز،  /تقديم العلاج إلى الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية        لا يرفض   ) د(المقاطعات؛  
الإيدز أو /ر منفصلة في المستشفيات، أو يُرغمن على الخضوع لاختبارات الفيروس       بفي عنا ألاّ يُعزلن   و

هـن بإمكانيـة    موينبغي ضمان إعلا  . يتعرضن للتمييز أو إساءة المعاملة من جانب الموظفين الصحيين        
 وبعدها، نقص المناعة البشرية أثناء فترة الحمل، وأثناء الولادةالحصول المجاني على أدوية علاج فيروس 

تاريخ لتنفيذ قانون منع فيروس نقـص المناعـة         يُحدّد  ) ه(الأدوية لأطفالهن؛   توفر هذه   بما في ذلك    
  .أسرع وقت ممكنفي ) ٢٠٠٦(البشرية والتحكم به 

يساور اللجنة قلق إزاء الإمكانية المحدودة للوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ووسائل منع              و  - ٣٣
ا في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة، وكذلك إزاء ارتفاع عدد حالات الإجهاض السرية الحمل، ولا سيم

  )١٢المادة . (التي تتم بوسائل غير مأمونة في الدولة الطرف
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ن، إلى خدمات   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إمكانية وصول كل شخص، مما في ذلك المراهق            
  ، وذلـك بتكلفـة ميـسورة     ئل منع الحمل وخدمات الإجهاض المأمونة       الأسرة، ووسا لتنظيم  شاملة  

ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة، من خلال إلغاء الرسوم الرسمية وغير الرسمية               
الأسرة، وتمويل عملية التوزيع    نظيم  دين من الخدمات العامة والخاصة المتعلقة بت      فيالمفروضة على المست  

 لوسائل منع الحمل، تمويلاً كافياً، وببث الوعي في صفوف الجمهور وتعزيز التعليم المدرسـي               المجاني
عدم تجريم عمليات الإجهاض في بعض الحالات، بما في ذلك حالات           بشأن الصحة الجنسية والإنجابية و    

  .لمحارمالاغتصاب وسفاح ا

يات الحوامل، والأطفال الذين يعيشون في مناطق تلاحظ اللجنة بقلق أن الأطفال من الأسر الفقيرة، والفتو  - ٣٤
ريفية نائية وفي مستوطنات غير رسمية وأطفال البدو، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفـال اللاجـئين والأطفـال         

  )١٣المادة  (.دولا يحصلون على التعليم إلا بشكل محدالمشردين داخلياً 

شـراء   للمنح الدراسية وإعانات     خصصةموال الم زيادة الأ ) أ(: بما يلي توصي اللجنة الدولة الطرف     
اء دغاللنقل المدرسي ووجبات    لتوفير خدمات ا  الكتب الدراسية للأطفال من الأسر الفقيرة، وكذلك        

سربن يتتيسير إعادة قبول الفتيات اللاتي      ) ب(الحضرية المحرومة؛ و  المناطق  في المناطق الريفية النائية و    
إيجاد ترتيبات مناسبة لرعايـة أطفـالهن        خلال مساعدتهن على     وذلك من رس بسبب الحمل    ادمن الم 

قاطعـة  الم بمـا في ذلـك في        ،ضمان الوصول الكافي لأطفال البدو إلى المدارس المتنقلة       ) ج(الرضع؛  
تلبية الاحتياجات الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة وإدماج أطفال اللاجـئين          ) د(الشمالية الشرقية؛ و  

  . في النظام الدراسي العاديوأطفال المشردين داخلياً

عتين إثنيتين منفصلتين، حيث    وعدم الاعتراف بجماعتي النوبيين والأوجييك بوصفهما مجم      تلاحظ اللجنة   و  - ٣٥
  )١٥المادة . ("الآخرين"إن الدولة الطرف تصنفهما ضمن فئة 

أن ن منفصلتان، و هما مجموعتان إثنيتالأوجييكتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعترف بأن النوبيين وا
  .تطوير تراثهما وهويتهما الثقافيتينوكذلك بحقهما في صون وحماية تعترف 

ثة عن التمتع بكل توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري الثاني بيانات إحصائية محدّ          و  - ٣٦
، والوضـع الـسكاني     بحسب السن ونوع الجنس والأصـل الإثـني       مصنّفة  العهد،  التي يشملها   قوق  الححق من   
  .السنوات الخمس الماضيةمقارن يشمل  من الأوضاع ذات الصلة، على أساس سنوي االحضري وغيره/الريفي

للجنة الوطنية الكينية المعنية بحقوق الإنسان، بهـدف        اتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز قدرة وتمويل        و  - ٣٧
  . في الدولة الطرفدها في جميع المقاطعاتوضمان استقلالها المالي ووج

 لعمالـة في تقريرها الدوري المقبل النتائج الملموسة لتنفيذ قانون ا أن تبيّن   توصي اللجنة الدولة الطرف ب    و  - ٣٨
، وقانون استحقاقات إصـابات  )٢٠٠٧(، وقانون علاقات العمل    )٢٠٠٧(، وقانون مؤسسات العمل     )٢٠٠٧(

  ).٢٠٠٧( وقانون الصحة والسلامة المهنيتين ،)٢٠٠٧(العمل 
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، والنظر في التصديق  من العهد١٠ من المادة ٢الفقرة على توصي اللجنة الدولة الطرف بسحب تحفظها و  - ٣٩
بشأن مراجعة  ) ٢٠٠٠(١٨٣ ورقم   ،بشأن حماية الأمومة  ) ١٩٥٢(١٠٣على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم       

  .اتفاقية حماية الأمومة

) ١٩٨٩(١٦٩ في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر    و  - ٤٠
  .بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميـع العمـال                و  - ٤١
  .المهاجرين وأفراد أسرهم

إلى النظر في تقديم وثيقة أساسية مشتركة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة           تدعو اللجنة الدولة الطرف     و  - ٤٢
 المعاهـدات الدوليـة لحقـوق الإنـسان         رصـد التقارير إلى هيئـات      بشأن تقديم    ٢٠٠٦التي وضعت في عام     

(HRI/GEN/2/Rev.5).  

 بين جميع شـرائح     تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع            و  - ٤٣
 الدولة، والجهاز القضائي، ومنظمات المجتمع المدني، وأن تترجمها إلى اللغـة            المجتمع، وبخاصة في صفوف مسؤولي    

كما تشجع اللجنة الدولـة  . اللجنة بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري القادم   السواحيلية وتبلغ   
المجتمع المدني في عملية النقاش على      غيرها من أعضاء    مات غير الحكومية و   الطرف على الاستمرار في إشراك المنظ     

  .المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية من الثاني إلى الخامس في تقريـر واحـد في                 - ٤٤
  .٢٠١٣يونيه / حزيران٣٠موعد أقصاه 

_ _ _ _ _  

  


